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  :الملخص

فكرتها یرجع الفضل إلى مجلس الدولة الفرنسي في وضع بناء قانوني للظروف الاستثنائیة، التي تتمثل 
شرعیة في الظروف العادیة إلى قرارات شرعیة في الظروف غیر  الأساسیة في إمكانیة تحول قرارات إداریة لا

استبدال شرعیة عادیة  یمكن،  هكذا. العادیة، وذلك بسبب الحاجة إلیها لضمان النظام العام وسیر المرافق العامة
  .بسبب تغیر الظروف استثنائیةبشرعیة 

من القانون الوضعي، وأصبح المؤسس  االقضائي، أصبح تنظیم الظروف الاستثنائیة جزءرغم أصلها 
الدستوري معنیا بدسترها بغرض ضمان استمراریة السلطة السیاسیة والمحافظة على كیان الدولة، وهو ما كان 

هذه الدول، والتي بعد التغییرات الدستوریة التي عرفتها و  .والمغرب ،تونسو في دساتیر الجزائر،  الحال علیه
  .، رجع الاهتمام بموضوع الظروف الاستثنائیة"بالربیع العربي"أعقبت ما سمي 

س تنظیما لإعلان الظروف الاستثنائیة یلعب فیه رئی الساریة حالیا تعرض الدساتیر المغاربیة الثلاث
ئیة مختلفة بین هذه الدساتیر، ستثنافصور الظروف الاقى الاختلاف قائما بینها، بیرغم ذلك، . الدولة الدور الأهم

بالإضافة إلى ذلك، یختلف دور البرلمان  . كما أن الشروط الموضوعیة والشكلیة المرتبطة بإعلانها مختلفة أیضا
  .خلال هذه الظروف من دستور إلى آخر

العرفیة، الأحكام ، حالة الحصار، حالة الطوارئ، تشریعات الضرورةالظروف الاستثنائیة، : الكلمات المفتاحیة
  .الحالة الاستثنائیة، حالة الحرب
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Abstract: 
The merit belongs to the French Council of State in the construction of a theory of 

exceptional circumstances. Despite of its jurisprudential origin, the organization of 
exceptional circumstances becomes part of positive law, and even a constitutional object. 

The Algerian constitution presents a gradual organization of exceptional circumstances, 
while the Tunisian constitution and the Moroccan constitution distinguish two circumstances: 
the state of exception, and war. These three constitutions differ in the manner in which the 
exceptional circumstances are organized, as well as in the effects of these circumstances on 
the legal system, which they base. 

Key words: exceptional circumstances, legislation of necessity, state of emergency, state of 
siege, martial law, state of emergency, state of war 

 

  مقدمة
حمایة الدستور للنظام القانوني هي حمایة لسمو الدستور، فلا معنى للقول بأن الدستور هو أساس 

له، أو إذا كان نشاط الأعضاء النظام القانوني، إذا كانت الأعمال القانونیة المشتقة عنه مخالفة 
  .الدستوریین مخالفا لتوزیع الاختصاص الذي حدده

في الظروف العادیة، یحمي الدستور النظام القانوني من خلال تأسیس عضو مختص بضمان 
مطابقة الأعمال القانونیة للدستور، وهو ما یسمى بالرقابة الدستوریة، كما یحمي الدستور النظام القانوني 

، أو بعبارة أخرى، من خلال تأسیس حمایة نفسه من المساس به من السلطات التي أسسها لمن خلا
یحمي الدستور ففي الظروف غیر العادیة، أما  .إجراءات تُقید تغییره، وهو ما یسمى بجمود الدستور

  "بالظروف الاستثنائیة" القانون العام في فقه تنظیمه لهذه الظروف، التي تسمىالنظام القانوني من خلال 

الاستثنائیة هو حالة الحرب، التي وضع نظریتها مجلس الدولة الفرنسي  النموذج الأصلي للظروف
لاحقا، توسع مفهوم الظروف الاستثنائیة . 1"سلطات الحرب "خلال الحرب العالمیة الأولى، وسمیت 

الفترات "، كما شمل "لحرببعات ات"لیشمل الفترات الصعبة التي أعقبت الحرب، والتي أُطلق علیها 
  .2خلال السلم، أو في الظروف العادیة التي یؤدي فیها تطبیق الشرعیة إلى تهدید جسیم للأمن" الحرجة

ح وأصب ،من القانون الوضعي االظروف الاستثنائیة جزء ، أصبح تنظیمبعد الحرب العالمیة الثانیة
اسیة والمحافظة على كیان الدولة، بغرض ضمان استمراریة السلطة السی المؤسس الدستوري معنیا بدسترها

یؤید جانب كبیر من فقه  .3"التنظیم القانوني المسبق لحالة الظروف الاستثنائیة"وهو ما یطلق علیه تسمیة 
التنظیم  تنظیمیة، وترى أن الأولى: في ذلك على حجتین رئیسیتین جاه، ویستندالقانون العام هذا الات

أما كن من مواجهة أي ضعف أو انحراف یهدد سلامة الدولة ومؤسساتها؛ المسبق للظروف الاستثنائیة یمّ 
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ات ـــ، حتى في أوق رعیةـــرام مبدأ الشــــرض احتــــفیانون ـــدولة القمبدأ رى أن ـــ، وت انونیةــــقف ، الثانیة
  .4ادیةـــــات غیر العـــالأزم

ن أو المشرعین یإلى المؤسسین الدستوری" الظروف الاستثنائیة"استعمال عبارة لا یرجع الفضل في 
بل یرجع ذلك إلى  حالات معینة، كحالة الطوارئ وحالة الحرب، على تناول اقتصروا الذین على اختلافهم،

قه أما بالنسبة لف .19015مجلس الدولة الفرنسي، الذي استعملها لأول مرة في الأول من فبرایر من سنة 
، واعتبر الأولى "نظریة الظروف الاستثنائیة"و" نظریة الضرورة"القانون العام العربي، فقد میز قدیما بین 

حالیا، لم . 6 خاصة بالظروف الناشئة عن الحرب، أما الثانیة، فاعتبرها خاصة بظروف استثنائیة أخرى
الظروف الاستثنائیة تطورا لنظریة الضرورة، فأغلب الفقهاء أصبحوا یعتبرون نظریة ، یعد هذا التمییز قائما

  . 7ولم یعد الفصل الفقهي بین حالة الحرب وبقیة حالات الظروف الاستثنائیة قائما

 8الجزائر اعتمدت الدول المغاربیة التنظیم القانوني المسبق للظروف الاستثنائیة، ففي كل من
 2010في أواخر سنة .بعد الاستقلالضع الظروف منذ أول دستور وُ  نُظمت هذه، 10والمغرب 9وتونس

ففي : من دولة إلى أخرى تفاوتت حدتهحراكا شعبیا استثنائیا،  الدول الثلاثةعرفت  2011وخلال سنة 
؛ أما في 195912أسقطت النظام السیاسي القائم وألغت دستور سنة  11تونس، اندلعت ثورة شعبیة

مظاهرات مطالبة بإصلاحات سیاسیة  دلاعكانت سببا في ان، التي فبرایر 20فظهرت حركة المغرب، 
؛ وفي 13یوم العشرین من كل شهر ،تقریبا ،وكانت تتم 2011، استمرت خلال ما تبقى من سنة واقتصادیة
أمام هذا  .14في عدة مدن بسبب غلاء المعیشة 2011 عت مظاهرات في شهر جانفياندلالجزائر، 

دة ، وكانت الإجابة الوحیفي الدول الثلاثة عاجزاستثنائیة الحراك الاستثنائي، ظهر قانون الظروف الا
اضطر التونسیون تحت وقع هكذا، . هي اللجوء إلى تغییر الدستور الشافیة على المستوى القانوني

واللجوء إلى وضع دستور جدید عن طریق أسلوب الجمعیة  195915الأحداث إلى إلغاء دستور سنة 
، أما 18جدید عن طریق أسلوب الاستفتاء الدستوري 17دستور؛ ولجأ ملك المغرب إلى وضع 16التأسیسیة

، بعد أن استغرقت عملیة إعداد 20عن طریق البرلمان المجتمع بغرفتیه 19فتم تعدیل الدستورفي الجزائر، 
  . 21مشروع التعدیل أكثر من أربع سنوات

كل دولة من  تُثار من جدید إشكالیة تنظیم المؤسس الدستوري في ، الدستوریة22التغییراتهذه  بعد
حالات الظروف  ماهي:  لظروف الاستثنائیة، والتي یمكن طرحها على النحو الآتيا لإعلان الدول الثلاث

  ها؟الشروط الدستوریة الموضوعیة والشكلیة لإعلان ماهيو ؟  الاستثنائیة المؤسسة دستوریا

  لظروف الاستثنائیة حالات ا: المبحث الأول
، حالات للظروف الاستثنائیة، الجزائر، وتونس، والمغربوضع المؤسس الدستوري في كل من 
بناء علیه، یمكن عرض . ومن حیث الآثار المترتبة عنها ومیز بینها من حیث الشروط الموجبة لإعلانها
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الحالة الاستثنائیة  ،)المطلب الأول(حالة الطوارئ وحالة الحصار : هذه الحالات على النحو الآتي
  ).المطلب الثالث(الحرب وحالة  ،)المطلب الثاني(

  حالة الطوارئ وحالة الحصار : المطلب الأول

الأساس المنظم لحالتي الطوارئ  المعدل 1996من دستور سنة  )105(تمثل المادة  في الجزائر،
حالة الطوارئ  الملحة، إذا دعت الضرورة الجمهوریة، یقرر رئیس": والحصار، حیث نصت

رئیس المجلس و الأمة  واستشارة رئیس مجلس  للأمن، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى الحصار،  أو
  .ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع الدستوري،  ورئیس المجلس الأول،  والوزیر  الوطني، الشعبي

إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفـتـیه المجتمعتین  الحصار،  دید حالة الطوارئ أوولا یمكن تم
غیر أن المؤسس الدستوري لم یحتكر تنظیم هاتین الحالتین، بل أحال على قانون عضوي یكمل  .".معا

 یحدد تنظیم حالة الطوارئ": من الدستور، التي نصت) 106(، وذلك من خلال المادة أحكامهویفصل 
  "..وحالة الحصار بموجب قانون عضوي

حالة الطوارئ، غیر أنه أسس حالة الحصار في فصله  2011دستور سنة لم یتناول  في المغرب،
إعلان حالة : ...یتداول المجلس الوزاري في القضایا والنصوص التالیة": ، الذي نص على مایلي)49(

وباستثناء هذا التناول المقتضب، لم یشر المؤسس الدستوري المغربي بتتا لحالة الطوارئ في . ..."الحصار
حالتي الطوارئ والحصار، صراحة  2014، فلم یؤسس دستور سنة في تونسأما . أي موضع آخر منه

  .23مع وجوب الإشارة إلى أن فقه القانون الإداري التونسي یعتبر ذلك من اختصاص المشرع

ظه ،)الفرع الأول(التین ــــیبدو من اللازم تقدیم تعریف للح ، وعلیه ار أوجه الاختلاف بینهما ــــوإ
  ).الفرع الثاني(

  تعریف حالتي الطوارئ والحصار: الفرع الأول

ورغم أن الدستور . تعریفا لحالتي الطوارئ والحصار تونس والمغربلم یقدم المؤسس الدستوري في 
سار على نفس النهج، إلا أن تعریفا للحالتین كان مرجوا من المشرع الجزائري، بالنظر إلى إحالة  الجزائري

بسبب تغاضي المشرع عن سن القانون   24لحد الآن وهو الأمر الذي لم یتحقق. المؤسس الدستوري علیه
  .من الدستور) 106(العضوي المؤسس في المادة 

  تعریف حالة الطوارئ: أولا

حالة بتنظیم  التونسيد المشرع اانفر ى مستوى التشریع في الدول الثلاث، یمكن ملاحظة بالنزول إل
یقر هذا الأمر لرئیس . 26، والذي مازال معمولا به197825لسنة  50من خلال الأمر عدد  الطوارئ
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الجمهوریة سلطة إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهوریة أو ببعضه، في حالة خطر داهم ناتج عن 
تخول هذه الحالة لوزیر . إخلال خطیر بالنظام العام، أو عند وقوع أحداث تكتسي صبغة الكارثة العامة
منع جولان الأشخاص : الداخلیة وللولاة سلطات استثنائیة مؤقتة مقیدة لحریة الأشخاص، من قبیل
  .والعربات، منع الإضرابات، وتسخیر الأشخاص لحسن سیر المصالح العمومیة

إلى إعلان " رئیس مجلس الدولة"، یمكن تسجیل لجوء نظیمیة، وبالنظر إلى السوابق الترفي الجزائ
 1989من دستور سنة  28)86(، وذلك بالاستناد على المادة 199227فبرایر سنة  9حالة الطوارئ في 

وبغض النظر عن . المعدل 1996من دستور سنة ) 105(التي تكاد تتطابق في مضمونها مع المادة 
مدى دستوریة هذا التصرف القانوني، إلا أن الجلي هو أن هذا المرسوم الجدل الذي یمكن أن یثار بشأن 

لسنة  50في الأمر التونسي عدد  ةدتضمن الأفكار الأساسیة الثلاثة المتعلقة بحالة الطوارئ، الموجو 
، 29المتعلق بحالة الطوارئ 1955یل أفر  3في القانون الفرنسي المؤرخ في  ،قبل ذلك ،والموجودة 1978

المساس الخطیر بالنظام العام، السلطات الاستثنائیة المقیدة للحریات الممنوحة لوزیر : المتمثلة في
  .30م العام، والطابع المؤقت لهذه الحالةالداخلیة وللولاة بغرض ضمان استتباب النظا

الجزائر وتونس فرنسا، إلا أن الحقیقة تقال، وهي أن المشرع من تشابه بین  ذكرهسبق  ممابالرغم 
لأنه جعل إعلان هذه یة في معالجة حالة الطوارئ، كان أكثر حمایة للحریات وللسطلة التشریع 31الفرنسي

التي تمثل الغرفة البرلمانیة المنتخبة بالاقتراع  للجمعیة الوطنیةالحالة وتمدیدها اختصاصا حصریا 
، كما منح الأشخاص الخاضعین لتقیید حریة التنقل الحق في رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم 32العام

  .33الإداریة المختصة
أنه یمكن لاسیما من فقهاء القانون الإداري، إلا  ،التعاریف المقدمة تنوعأما بالنسبة للفقه، فعلى 

نظام استثنائي محدد في الزمان : "، ومفاده أن هذه الحالةحالة الطوارئتقدیم تعریف جامع لأهم عناصر 
والمكان، لمواجهة ظروف طارئة وغیر عادیة تهدد البلاد أو جزءا منها، وذلك بتدابیر مستعجلة وطرق 

  .34."ن زوال التهدیدغیر عادیة، قد تقید ممارسة الأفراد لحریاتهم تحت شروط محددة ولحی
  تعریف حالة الحصار: ثانیا

أوت  9بالقانون المؤرخ في حالة الحصار أقدم من حالة الطوارئ، وقد أسسها المشرع الفرنسي 
یترتب عن . عن التمرد المسلح الناتجة عن الحرب أو ، بغرض احتواء الاخطار وشیكة الحدوث1849

وتحویل قسم منها من السلطات المدنیة لصالح  ،الإداريختصاصات الضبط لاتوسیع  إعلان هذه الحالة
  .35لاختصاص المحاكم العسكریةالسلطات العسكریة، بالإضافة إلى توسیع 

من طرف رئیس الجمهوریة بالمرسوم  1991یونیو  5تم تقریر حالة الحصار یوم  في الجزائر،
بق مع االتي تكاد تتط 1989من دستور ) 86(، وذلك بالاستناد على المادة 19636- 91الرئاسي رقم 
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ویظهر واضحا أن الاعتماد على نفس الأساس الدستوري . المعدل 1996من دستور سنة ) 105(المادة 
لإعلان حالة الطوارئ ولتقریر حالة الحصار لا یمكن من التفرقة بینها، غیر أن ما یسترعي الانتباه عند 

، بخلاف حالة 37صار بهدف استعادة النظام العامط حالة الحرب هو 196- 91الرئاسي رقم  قراءة المرسوم
، بالإضافة إلى تحویل قسم من 38إلى استتبابه 44- 92الطوارئ التي هدفت في المرسوم الرئاسي رقم 

  .39اختصاصات الضبط الإداري لصالح السلطات العسكریة

ویربط تقریرها بخطر داهم ناتج یطلق الفقه على حالة الحصار تسمیة الأحكام العرفیة،  في تونس،
إقرار النظام العسكري وانتقال عن حرب أجنبیة أو ثورة مسلحة، ویعتبر ان النتیجة الرئیسیة لذلك هي 

مستوى الأقل على ، على نظامه القانوني ، فلم یعرف المغربأما . 40السلطة إلى المؤسسة العسكریة
  .الشكل، حالة الحصار أو الأحكام العرفیة

وعلى الرغم من تنوع التعاریف المقدمة، إلا أنه یمكن عرض تعریف جامع لأهم وبالنسبة للفقه، 
یمكن تطبیقه . نظاما قانونیا مقیدا للحریات العامة: "عناصر حالة الحصار، وذلك من خلال اعتبارها

، وهو ما ليبمرسوم على الإقلیم كله أو على قسم منه، بغرض مواجهة تهدید خارجي أو تمرد مسلح داخ
، مع إمكانیة تحویلها قسم منها لصالح السلطات العسكریة، )البولیس(یترتب عنه توسیع لسلطات الضبط 

  .41."بالإضافة إلى توسیع اختصاص المحاكم العسكریة

  أوجه الاختلاف بین الحالتین: الفرع الثاني

ومن حیث الجهة المكلفة  ،)أولا(تختلف حالة الطوارئ عن حالة الحصار من حیث الأسباب 
  ).ثانیا(بضمان النظام العام 

  الاختلاف من حیث الأسباب: أولا
 ،لنظام العامبمساس خطیر با بحرب أو بثورة مسلحة، لكنه یتعلقلا یتعلق إعلان حالة الطوارئ 

تبط في المقابل، تر . ر العدید من نقاط التراب الوطني، أو بأحداث تشكل بطبیعتها كارثة عامةمسجل عب
  .42بأعمال العنف المسلح أو بالأعمال التخریبیة، كحالة العصیان أو التمرد المسلح أسباب حالة الحصار

  الاختلاف من حیث الجهة المكلفة بضمان النظام العام: ثانیا
 ، ممثلة على الخصوص في وزیر الداخلیة والولاة،خلال حالة الطوارئ، تبقى السلطات المدنیة

تنتقل مسؤولیة حفظ النظام العام أما خلال حالة الحصار، . صاحبة الاختصاص في ضمان النظام العامة
إلى السلطات العسكریة، كما ینتقل اختصاص الفصل في الجرائم الماسة بأمن الدولة إلى المحاكم 

  .43العسكریة، بدلا من المحاكم المدنیة
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  الحالة الاستثنائیة :المطلب الثاني
. أخطر من حالتي الطوارئ والحصار ، كما تعتبرالظروف الاستثنائیةالة الاستثنائیة من تعد الح

تناول المؤسس الدستوري في كل من الجزائر، وتونس، والمغرب هذه الحالة، لكنه لم یحدد تعریفا لها، وهو 
  ).الثانيالفرع (ولتمییزها عن حالتي الطوارئ والحصار  )الفرع الأول(ما یدفع لتعریفها 

  تعریف الحالة الاستثنائیة: الفرع الأول
ة الحالة  ": من الدستور) 107/1(المادة  ، نصتالجزائريفي الدستور  ر رئیس الجمهوریّ یقرّ

ة أو استقلالها أو  ة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسّساتها الدّستوریّ الاستثنائیّ
لرئیس الجمهوریة في : " من الدستور) 80/1(فنص الفصل ، التونسيأما في الدستور ".  .ترابهاسلامة 

حالة خطر داهم مهدد لكیان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، یتعذر معه السیر العادي لدوالیب الدولة، أن 
ئیس مجلس نواب یتخذ التدابیر التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائیة، وذلك بعد استشارة رئیس الحكومة ور 
علام رئیس المحكمة الدستوریة، ویعلن عن التدابیر في بیان إلى الشعب ونص الفصل ". .الشعب وإ

إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما یعرقل : "المغربيمن الدستور ) 59/1(
علن حالة  ُ الاستثناء بظهیر، بعد استشارة كل من السیر العادي للمؤسسات الدستوریة، یمكن للملك أن ی

یه رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، ورئیس المحكمة الدستوریة، وتوج
                                  ".ةخطاب إلى الأم

الساریة في نونیة بط الحالة الاستثنائیة بخطر جسیم یهدد كیان الدولة، تصبح فیه القواعد القاترت
  . ارضة مع المصلحة العلیا للدولةمتع یة على توازن بین السلطة والحریةوالمبن الحالة العادیة

من أجل ذلك، تؤسس الدساتیر هذه الحالة لتمكین رئیس الدولة من تحقیق الفعالیة والسرعة في 
  .اتخاذ القرار، وبالنتیجة، الحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها

نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة : یمكن تعریف الحالة الاستثنائیة على أنهابناء علیه، 
الخطر الجسیم والداهم المهدد لكیان الدولة ولمؤسساتها، یخول رئیس الدولة سلطة اتخاذ كل التدابیر 

  .اللازمة لاسترجاع السیر العادي لدوالیب الدولة في أقرب الآجال

  الاستثنائیة عن حالتي الطوارئ والحصارتمییز الحالة : الفرع الثاني
الإجراءات ، )أولا(الأسباب: تختلف الحالة الاستثنائیة عن حالتي الطوارئ والحصار من حیث

  .)ثالثا(رجوع الحالة العادیة  على بالعملالهیئة المختصة و، )ثانیا(
  الأسباب الاختلاف من حیث : أولا

یجب الاعتراف بأن وضع حدود فاصلة بین أسباب الظروف الاستثنائیة الثلاث یعد أمرا  ،بدایة
لكن الواضح على الأقل، هو أن سبب اللجوء إلى . صعبا، ولاسیما بین الحالة الاستثنائیة وحالة الحصار
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صار، وذلك تي الطوارئ والحتستدعیها حال إلى أخطار أكثر جسامة من تلك التيالحالة الاستثنائیة یرجع 
  .نظرا لتهدیدها لكیان الدولة ككل، ولیس لمجرد مساس بالنظام العام

  الإجراءاتالاختلاف من حیث : ثانیا
الحالة الاستثنائیة كثیرا عن إجراءات حالتي الطوارئ  إجراءاتلا تختلف ، يالجزائر الدستور في
یحددها الدستور ولم یحدد كیفیة ، والاختلاف الأساسي هو مدة الحالة الاستثنائیة، التي لم والحصار
المنصوص علیه في  تتمیز الحالة الاستثنائیة بالإجراء الإعلامي، التونسيفي الدستور و . 44تمدیدها
علام رئیس المحكمة الذي یتضمن إعلام الشعب بمحتوى  ،)80/1(الفصل  التدابیر المتخذة في إطارها، وإ

  .حالتي الطوارئ والحصارتأسیسلفلا ، المغربياما بالنسبة للدستور . الدستوریة

  الاختلاف من حیث الهیئة المختصة بالعمل على رجوع الحالة العادیة: ثالثا
دابیر اللازمة ــــاذ كل التــــام الأمور، ویتولى اتخــــرئیس الجمهوریة زمائیة، یستلم ــــالة الاستثنــــفي الح

ام ــــابل، تستلم زمـــــفي المق. دابیر التشریعیةــــا في ذلك التـــــبم ات الدولة،ــــمؤسســـادي لــــلاسترجاع السیر الع
ات المدنیة ممثلة في ـــــالة الطوارئ السلطـــــریة، وفي حـــــات العسكـــــار السلطـــصــــالة الحـــــور في حــــالأم

  .ولاةـــــداخلیة والـــــوزیر ال

  حالة الحرب: المطلب الثالث
، وتمثل آخر وسیلة یمكن اللجوء الحرب هي الظرف الاستثنائي الأقصى، الجزائريفي الدستور 

 اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسیادة المشروعة للشعوب الأخرى و"إلیها، لأن الجزائر تمتنع عن 
، یعلن رئیس التونسيفي الدستور .46"تبذل جهدها لتسویة الخلافات الدولیة بالوسائل السلمیة "و 45"حریتها

، وذلك طبقا )3/5(الجمهوریة الحرب بعد موافقة بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبیة ثلاثة أخماس 
یقرر الملك الحرب داخل المجلس منه، ) 99(، وطبقا للفصل المغربيأما في الدستور ). 77(للفصل 

  .الوزاري، ویحیط البرلمان علما بذلك

ساتیر لحالة الحرب، إلا أنها لم تقدم تعریفا لها، بل نظمت إجراءات وبالرغم من تناول هذه الد
نهائها، وهو ما یبدو معقولا بالنظر إلى أن تعریف الأفعال والوقائع القانونیة لا یدخل في وظائف  إعلانها وإ

  .الدستور، بل یعتبر موضوعا فقهیا بامتیاز
، ح بین الدول، تفتعله إحداها على الأقلهي نزاع مسل: "ومن التعریفات الفقهیة للحرب، یمكن ذكر

الثورات المسلحة وما شابهها، و لذلك، تختلف الحرب عن الحرب الأهلیة   .47"مصلحة وطنیة بغرض تحیق
  .48لأنها تقوم بین دولتین أو أكثر، ولیس بین دولة وجماعات مسلحة

. حروب مشرعة، وحروب غیر مشروعة: وقد میز فقه القانون الدولي بین نوعین من الحروب، هما
تعتبر الأولى دفاعیة، وتلجأ الدولة إلیها لحمایة نفسها ضد عدوان فعلي أو وشیك الوقوع، بحسب ما یقرره 
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أما . لأمم المتحدةمن میثاق ا) 51(لاسیما في المادة  علیه المنصوص الطبیعي في الدفاع المشروع هاحق
النوع الثاني، فهي حروب غیر مشروعة لا تستند على حق، تفتعلها دولة ما أو تحالف دول للهجوم على 

  .49غیرها واحتلال أراضیها

  شروط إعلان حالات الظروف الاستثنائیة: المبحث الثاني

لجوئها إلى إعلان قیدت دساتیر الدول المغاربیة الهیئات الدستوریة بشروط موضوعیة وشكلیة عند 
الظروف الاستثنائیة، وذلك لما یترتب عن هذه الأخیرة من آثار على توازن السلطات في الدولة وعلى 

تهدف هذه الشروط إلى الالتزام بدولة القانون من خلال إضفاء الشرعیة . الحقوق والحریات الأساسیة
  .ي ممارسة السلطات الاستثنائیةالمختصة، ومنعها من الانحراف ف الدستوریة على أعمال الهیئات

لذلك، یمكن التمیز بین شروط . تختلف الشروط باختلاف الحالة التي یأخذها الظرف الاستثنائي
الحالة الاستثنائیة  ،)المطلب الأول(حالتي الطوارئ والحصار : شكلیة لكل منشروط موضوعیة و 

  ).المطلب الثالث(وحالة الحرب  ،)المطلب الثاني(
  الشروط الموضوعیة والشكلیة لحالتي الطوارئ والحصار: ولالمطلب الأ 

سعیا منها لمنع الانحراف في ممارسة السلطات الاستثنائیة، غالبا ما یلجأ المؤسس الدستوري إلى 
تناول . على الهیئات الدستوریة المختصة )الفرع الثاني(وشكلیة  )الفرع الأول(وضع شروط موضوعیة 

وفي المقابل، لم یتناولها . لمجال التشریعركها ، فتالتونسيهذه الشروط، أما الدستور  الجزائريالدستور 
  .بسبب عدم تنظیمه لحالتي الطوارئ والحصار المغربيالدستور 

  الشروط الموضوعیة: الفرع الأول
  ).ثانیا(المدة و  ،)أولا(الضرورة الملحة : هناك شرطان موضوعیان لحالتي الطوارئ والحصار، هما

  الضرورة الملحة: أولا
  .لإعلان حالتي الطوارئ والحصار"الضرورة الملحة"الجزائريمن الدستور) 105/1(تشترط المادة 

وهو الشرط الذي  : "أحد فقهاء القانون الدستوري الجزائریین، كتب هذا الشرطوفي مسعاه لتعریف 
إلا إذا استدعت الضرورة الملحة ، 50یعني أنه لا یحق دستوریا لرئیس الجمهوریة تقریر إحدى الحالتین

ذلك، مما یفید بأن رئیس الجمهوریة مطالب بمعالجة الوضع وفق قواعد الدستور العادیة في إطار السیر 
العادي للمؤسسات وتمتع الأفراد بحقوقهم وحریاتهم وممارستهم لها إلا إذا لم یعد أمامه خیار لمواجهة 

 علمیةورغم القامة ال .51[...]"یقرر حالة الطوارئ أو الحصار الأوضاع المتردیة، عندها فقط یستطیع أن 
ضرورة ملحة،  على أنها، إلا أن ما قدمه لا یمكن أخذه كمعیار لتكییف وقائع معینة الفقیهالتي یمثلها 

كن من التمییز بین الضرورة الملحة لا یمّ  عرضهحدى الحالتین، كما أن ما وبالنتیجة، اللجوء إلى إعلان إ
أن ، یرى بعض الفقه في هذا السیاق.ة بحالة الطوارئ والضرورة الملحة المرتبطة بحالة الحصارالمرتبط
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والمسؤولیة في ذلك تقع على المؤسس . ، یصعب تحدید المقصود بهفضفاضهي شرط " الضرورة الملحة"
لأعمال الكوارث الطبیعیة، ا: الدستوري، الذي لم یحدد الوقائع التي تترتب عنها ضرورة ملحة، مثل

غیر أن هذا الإبهام یمكن أن  .52بل ترك الأمر لتقدیر رئیس الجمهوریة. المسلحة، أو العصیان المدني
من الدستور، ) 106(ینجلي إذا قرر المشرع الجزائري ذلك، وهو ما یمكن تحقیقه من خلال تفعیل المادة 

  .التي تحیل على قانون عضوي ینظم حالة الطوارئ وحالة الحصار

وبالرجوع . ، فلم ینظم حالتي الطوارئ والحصار، بل ترك ذلك لمجال التشریعالتونسيأما الدستور 
، أما حالة الحصار، فلم 1978لسنة  50إلى هذا الأخیر، نجده نظم حالة الطوارئ من خلال الأمر عدد 

كما فعل المؤسس " حةبالضرورة المل"ولیس  "بالخطر الداهم"ربط المشرع التونسي حالة الطوارئ . یتناولها
أحداث : ، وقد كان واضحا في تحدید الوقائع المرتبة لهذا الخطر، إذ قام بتصنیفها إلىالدستوري الجزائري

وبتبسیط أكثر، . 53تؤدي إلى النیل الخطیر من النظام العام، وأحداث تكتسي صبغة الكوارث الطبیعیة
  .سیم بالنظام العام، أو من كوارث طبیعیةیمكن القول أن الخطر الداهم یمكن أن ینتج من إخلال ج

المؤسس الدستوري الجزائري والمشرع التونسي في كیفیة تنظیم الشرط الموضوعي  بالمقارنة بین
الأساسي المتعلق بحالة الطوارئ، یمكن القول أن الأول قد أصاب في اختیار العبارة المناسبة، ألا وهي 

، الذي یعتبر بدوره شرطا موضوعیا "الخطر الداهم"ص على ، بخلاف الثاني الذي ن"الضرورة الملحة"
غیر أن المیزة الأساسیة للمشرع التونسي، . من الدستور التونسي) 80(للحالة الاستثنائیة المنظمة بالفصل 

والتي تمثل في نفس الوقت انتقادا للمؤسس الدستوري الجزائري، هي ربط حالة الطوارئ بوقائع واضحة 
وى السیاسیة الأخرى على اختلافها، الفاعلین الدستورین والق قابلة لأن تكون محل إجماعتها، یمكن معاین

  .بما یمنح المشروعیة اللازمة لرئیس الجمهوریة في إعلان هذه الحالة، ویقید سلطته التقدیریة

  المدة: ثانیا
وهذا الشرط : "الجزائریینأحد فقهاء القانون الدستوري كتب ، الجزائريفي الدستور  حول شرط المدة

یعد أیضا قیدا فعالا وضمانا لحمایة حریات وحقوق الأفراد وعودة المؤسسات إلى سیرها العادي، إذ 
بموجبه تكون سلطة إعلان إحدى الحالتین مقیدة من حیث المدة، لا ینبغي أن تتعداها، وبمعنى أوضح 

، سلیما من )105حالیا، المادة ( 91دة أنه لكي یكون تصرف رئیس الجمهوریة، تطبیقا لأحكام الما
  (...)". الناحیة الدستوریة، یجب أن یصحب الإعلان تحدید مدة حالة الطوارئ أو الحصار 

أمرا منطقیا، بالنظر إلى أن الظروف الاستثنائیة یعتبر تحدید مدة زمنیة لحالتي الطوارئ والحصار 
سي على المؤسس الدستوري الجزائري هو عدم غیر أن المأخذ الرئی. هي ظروف مؤقتة في حیاة الدول

لمدّة  "على إلزام رئیس الجمهوریة بإعلان إحدى الحالتین  هر ابالأیام أو بالأشهر، واقتصضبطه لهذه المدة 
نة مع الأثر الخطیر للظروف الاستثنائیة على  ، وهو ما لا یتلاءم54تفصیل أو تقیید آخر، دون " معیّ
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ُ  .الحقوق والحریات الأساسیة  للمؤسس الدستوري إخضاع تمدید حالتيحسب لكن في مقابل هذا الانتقاد، ی
  .لموافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا والحصار الطوارئ

، فقد نص الفصل  شرطا موضوعیا لها ، ، أیضا ، یعتبر التحدید الزمني لحالة الطوارئتونسفي 
تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها : "بتنظیم حالة الطوارئالمتعلق  1978لسنة  50من الأمر عدد ) 2(

، " .ثلاثون یوما بمقتضى أمر یضبط المنطقة أو المناطق الترابیة التي یجري العمل به في داخلها
  .".آخر یضبط مدته النهائیةلا یمكن التمدید في حالة الطوارئ إلا بأمر  ): "3(وأضاف الفصل 

جعل ذلك ، و  سي هو عدم منح البرلمان سلطة تمدید هذه الحالةلكن ما یعاب على المشرع التون 
  .سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة

  الشروط الشكلیة: الفرع الثاني
د الدستور إعلان حالتي الطوارئ والحصار بشروط شكلیة، هيفي الجزائر اجتماع المجلس : ، قیّ

 ، فلم یحدد المشرع التونسيتونسأما في . الأعلى للأمن، واستشارة ممثلین معینین لهیئات دستوریة محددة
 . أشكالا واجبة الاتباع قبل إعلان حالة الطوارئ

تونسي في الآونة الأخیر تظهر لجوئه إلى استشارة غیر أن الممارسة التي دأب علیها الرئیس ال
  .رئیس الحكومة ورئیس مجلس نواب الشعب

واستشارة  ،)أولا(اجتماع مؤسسات دستوریة : وعلیه، یمكن عرض الشروط الشكلیة في فكرتین، هما
  ).ثانیا(یةممثلین لهیئات دستور 

  اجتماع مؤسسات دستوریة: أولا

علق الأمر بالمجلس الأعلى للأمن، الذي ، ویتالجزائريالدستور ینطبق هذا الشرط الشكلي على 
یعتبر مؤسسة دستوریة استشاریة مختصة بتقدیم الآراء إلى رئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة 

ُحدد رئیس الجمهوریة كیفیات تنظیم المجلس وعمله .55بالأمن الوطني ، وحالیا، لا یزال المرسوم 56ی
  .198958ساریا، رغم صدوره في إطار دستور سنة  المنظم له 19657-89الرئاسي رقم 

رئیس المجلس : ، الذي یتكون، بالإضافة إلیه، منیرأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للأمن
؛ وزیر الدفاع الوطني؛ وزیر الشؤون الخارجیة؛ وزیر الداخلیة؛ وزیر العدل؛ الوزیر الأولالشعبي الوطني؛ 

ویعتبر اجتماع هذا المجلس وتحدید جدول أعماله . أركان الجیش الوطني الشعبي وزیر الاقتصاد؛ ورئیس
  .59من الاختصاصات الحصریة لرئیس الجمهوریة
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قیمة الآراء الأمنیة المقدمة لرئیس الجمهوریة، المتأتیة من وزراء مختصین ومن وعلى الرغم من 
تبقى للرئیس، الذي یمكن أن یأخذ بها  موظفین سامین على قدر عال من الكفاءة، إلا أن الكلمة الفصل

  .60أو یستبعدها، وذلك بحسب تقدیره للوقائع وللوسائل المناسبة لمعالجتها

  استشارة ممثلین لهیئات دستوریة: ثانیا

رئیس الجمهوریة باستشارة ممثلین لهیئات دستوریة قبل تقریر حالتي الطوارئ  الجزائريیلزم الدستور 
رئیس مجلس الأمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، الوزیر الأول، : ل منیتعلق الأمر بك. والحصار

  .ورئیس المجلس الدستوري
ویظهر من خلال طبیعة المهام التي یؤدیها هؤلاء الممثلین أن المؤسس الدستوري أراد أن یحیط 

حالة رأي ممثلي الأمة والشعب في تقریر : هيرئیس الجمهوریة علما بثلاثة أنواع من المعطیات، 
الطوارئ أو حالة الحصار، وهو ما یتحقق من خلال استشارة رئیسي غرفتي البرلمان؛ مدى استعداد 
الإدارة العامة لتطبیق هذین الظرفین والآثار الناجمة عنهما، وهو ما یتأتى من خلال استشارة الوزیر 

روط الموجبة لإعلان الأول؛ وأخیرا، مدى استجابة الوقائع لما یتضمنه النص الدستوري من وصف للش
  .حالتي الطوارئ والحصار، وهو ما یوفره رأي رئیس المجلس الدستوري

لآراء المقدمة لرئیس الاستشاریة لطبیعة الالذي تجدر الإشارة إلیه في هذا السیاق هو غیر أن 
أن ، إلا ومن جودتها فبالرغم من صدورها من جهات وازنة في الدولة: الجمهوریة من هؤلاء الممثلین

  .ا والاقتصار على سلطته التقدیریةالرئیس غیر ملزم بمضمونها، إذ یمكنه استبعاده

لم یحدد المشرع الشروط الشكلیة لتقریر حالتي وبخلاف الشروط الموضوعیة،  لتونسأما بالنسبة 
من الفصل  شرطین شكلیینوفي الممارسة، یظهر أن رئیس الجمهوریة قد استلهم . الحصار الطوارئ و

المتعلق بإعلان حالة  2018لسنة  129الأمر الرئاسي عدد  من الدستور، وهو ما یظهر، مثلا، في) 80(
الطوارئ، أین لجأ رئیس الجمهوریة إلى استشارة كل من رئیس الحكومة ورئیس مجلس نواب الشعب، وذلك 

  !)77(بل تنص على الفصل  من الدستور، )80(بالرغم من أن تأشیرات هذا الأمر لا تنص على الفصل 

الجزائر، یمكن تبریر استشارة رئیس الحكومة ورئیس مجلس نواب الشعب بطبیعة المهام على غرار 
فالأول هو المسؤول عن الإدارة العامة، بما فیها تلك الأجهزة المكلفة بتطبیق حالة : التي یؤدیانها

  .الطوارئ، أما الثاني، فهو رئیس البرلمان الممثل للشعب

التونسي ذات طبیعة كما هو الحال في الجزائر أیضا، فإن الآراء المقدمة لرئیس الجمهوریة 
  .استشاریة، ویمكن بالتالي عدم الأخذ بها، والاحتكام إلى سلطته التقدیریة
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  للحالة الاستثنائیةالشروط الموضوعیة والشكلیة : الثانيالمطلب 
ارتباطها بسبب تعتبر الحالة الاستثنائیة ظرفا استثنائیا أخطر من حالتي الطوارئ والحصار، 

 )الفرع الأول(لذلك،تقیدها الدساتیر المغاربیة الثلاث بشروط موضوعیة .بخطر داهم مهدد لكیان الدولة
  ).الفرع الثاني(وشكلیة 

  الشروط الموضوعیة: الفرع الأول
الخطر الداهم : في تحدید شرطین موضوعیین للحالة الاستثنائیة، هماالدساتیر المغاربیة  تشترك

  ).ثالثا(وتنفرد تونس بتحدید شرط ثالث، هو المدة ).ثانیا(وتهدید كیان الدولة  ،)أولا(
  الخطر الداهم: أولا

ویستفاد مما سبق ": في وصفه للخطر الداهم، یكتب أحد فقهاء القانون الدستوري الجزائریین مایلي
، بما یفید وجود مؤشرات ووقائع ثابتة وحقیقیة تؤكد أن "داهم"أن الخطر یجب أن یكون وشیط الوقوع، و

الخطر حال وداهم یتطلب التدخل الردعي، حمایة للمؤسسات الدستوریة من الانهیار أو الاختفاء أو أن 
مقصود هو محاولة الانقلاب ویبدو أن التصبح تابعة لسلطة أخرى غیر دستوریة، فتفقد استقلالیتها، 

  .61."(...) بأعمال تحریضیة لتغییر النظام، أو أن الأمر یتعلق بالوحدة الترابیة وسلامتها والقیام
ة " )107/1(شرط الخطر الداهم نص علیه الدستور الجزائري في مادته  ر رئیس الجمهوریّ یقرّ

ة أو استقلالها  ة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسّساتها الدّستوریّ الحالة الاستثنائیّ
لرئیس الجمهوریة في حالة خطر داهم مهدد  " )80/1(، والدستور التونسي في فصله " .ترابهاأو سلامة 

معه السیر العادي لدوالیب الدولة، أن یتخذ التدابیر التي  لكیان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، یتعذر
إذا كانت حوزة التراب  : ")59/1(في فصله الدستور المغربي  ، و(...)" تحتمها تلك الحالة الاستثنائیة

علن  ُ الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما یعرقل السیر العادي للمؤسسات الدستوریة، یمكن للملك أن ی
                         . "(...) حالة الاستثناء بظهیر

الخطر الداهم على  اقتصارهالذي أتى به المؤسس الدستوري المغربي هو عدم  غیر أن الاختلاف
أحداث وقعت بالفعل بالاستناد على  "حالة الاستثناء"لإعلان  بل إتاحة الفرصة للملك أو الوشیك الوقوع، 

السیر العادي للمؤسسات الدستوریة، وهو ما یجعل من هذه الحالة ظرفا استثنائیا أوسع  وأدت إلى عرقلة
إلى فكرة الخطر الداهم المهدد لكیان الدولة، فكرة یشمل، بالإضافة ه الجزائري والتونسي، لأنه من نظیریّ 

  .الضرورة الملحة الموجبة لإعلان حالة الحصار
  تهدید كیان الدولة: ثانیا

لتحدید طبیعة الخطر الداهم الموجب لإعلان الحالة الاستثنائیة، تستعمل الدساتیر المغاربیة عبارات 
  .وقائع محددة، ینشأ الخلاف الفقهيقویة، لكن عند الاقتراب منها ومحاولة تجسیدها في 



                                     الجزائر، وتونس، والمغرب: ثنائیة فيلإعلان الظروف الاستالتنظیم الدستوري 
  برطال حمزة

 

  

73 
 

، یتعلق الخطر الداهم بالمؤسسات الدستوریة، أو باستقلال الدولة، أو بسلامة الجزائريفي الدستور 
محاولة : وعند محاولة تمثل هذه العبارات في وقائع ملموسة، یتبادر إلى الذهن عدة أفكار، أهمها. ترابها

، خطر هجوم عسكري منفذ أو مدعوم من دولة أجنبیة، سعي جهة باستخدام قوى عسكریة أو أمنیةانقلاب 
" المؤسسات الدستوریة"ومن الفقه الجزائري من یعتبر أن عبارة . لانفصال بقسم من الإقلیم الوطنيداخلیة ل

من الدستور یجب أن تأخذ في معناها الضیق، ولرئیس الجمهوریة السلطة  )107/1(الواردة في المادة 
  62!تحدید مضمونهاالتقدیریة في 

، وخلال سریان 1989من دستور ) 87/1(من الدستور تماما مع المادة ) 107/1(تتطابق المادة 
، وحددت مادته 196-91هذا الأخیر قرر رئیس الجمهوریة حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ستقرار مؤسسات الدولة هدف حالة الحصار الحفاظ على ا: "الثانیة هدف هذه الحالة على النحو الآتي
لماذا قرر رئیس الجمهوریة حالة : ، غیر أن السؤال الذي یفرض نفسه، هو"(...)الدیمقراطیة والجمهوریة 
 كانت ، رغم أن الحالة الاستثنائیة"استقرار مؤسسات الدولة الدیمقراطیة والجمهوریة"الحصار للحفاظ على 

ال سؤالا آخر یتعلق بالفرق بین سبب حالة الحصار تبدو أكثر ملائمة للهدف المعلن؟ یجر هذا السؤ 
  ؟لدى المؤسس الدستوري الجزائري وسبب الحالة الاستثنائیة

من یملك، حسب  وریة هو وحدهرئیس الجمهلا یعرض الدستور الجزائري إجابة، و  ،في الحقیقة
  .تقدیره للوقائع، سلطة إعلان الظرف الاستثنائي الذي یراه مناسبا

، یجد القارئ عبارات مماثلة في القوة لتلك الموجودة في المغربيو التونسيوبالنظر إلى الدستورین 
خطر داهم مهدد لكیان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، "نص على الدستور الجزائري، فالدستور التونسي 

بحوزة التراب "لداهم ، أما الدستور المغربي فربط الخطر ا"معه السیر العادي لدوالیب الدولةیتعذر 
مهدد  وفي هذا السیاق، یظهر المؤسس الدستوري المغربي أكثر وضوحا، لأنه جعل أي عمل". الوطني

بخلاف الدستور ". حالة الاستثناء"لإعلان الملك  كافیالوحدة الإقلیم، مهما كان مصدره أو طبیعته، 
  .الذي أورد عبارات قابلة لعدة تأویلاتالتونسي 

  المدة : ثالثا
 ُ سمح فیها للهیئات الدستوریة مبدئیا، تخضع الظروف الاستثنائیة لقید زمني یمثل المدة التي ی

  .63هذه الظروف تفرضهاالمختصة بممارسة السلطات التي 

ة، وجعلا إعلان هذه قیدا زمنیا على الحالة الاستثنائی الجزائري والمغربيلم یتضمن الدستوران 
مدة یمكن بعدها تقریر  وحددفخالفهما،  التونسيأما الدستور . سلطة تقدیریة لرئیس الدولةها الحالة وانهاء

تطورا مهما للدستور و  تقییدا مهما لسلطة رئیس الدولة یعتبر، وهو ما الحالة الاستثنائیةعدم استمرار 
ور التونسي، یمكن من الدست) 80/3(فطبقا للفصل  .دستور الجزائري والدستور المغربيالتونسي مقارنة بال
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یوما من سریان تدابیر الحالة الاستثنائیة، البت في عدم ) 30(للمحكمة الدستوریة، بعد مضي ثلاثین 
تعتبر . من أعضائه) 30(استمرار هذه الحالة بعد طلب من رئیس مجلس نواب الشعب أو ثلاثین 

قیدة في بتها في الطلبات الموجهة إلیها بأجل د یوما ) 15(ستوري هو خمسة عشر المحكمة الدستوریة مُ
  .من تاریخ تقدیم الطلبات، كما علیها أن تصرح بقرارها علانیة

  الشروط الشكلیة: الفرع الثاني
. ةفي الدساتیر المغاربیة الثلاث، یعتبر تقریر الحالة الاستثنائیة اختصاصا حصریا لرئیس الدول

 ،)أولا(الإجراء الاستشاري : یمكن عرضها في فكرتین رئیسیتین، هما ذلك یخضع لشروط شكلیةغیر أن 
  ).ثانیا(والإجراء الإعلامي 

  الإجراء الاستشاري: أولا
: على النحو الآتي الاستشاري من الدستور على هذا الإجراء) 107/2(، نصت المادة الجزائرفي 

 ورئیس الوطني، الشعبي المجلس ورئیس الأمة،ولا یتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئیس مجلس "
                                 ". .الوزراء ومجلس للأمن الأعلى المجلس إلى والاستماع الدّستوريّ، المجلس

تظهر أهمیة استشارة رئیسي غرفتي البرلمان، على الخصوص، عندما تكون الأغلبیة البرلمانیة 
خلالها یطلع رئیس الجمهوریة على مدى موافقة مكونات البرلمان على معارضة لرئیس الجمهوریة، فمن 

أما استشارة رئیس المجلس الدستوري، فتهدف، على الأرجح، للحصول . قرار إعلان الحالة الاستثنائیة
  .64على رأي حول مدى استجابة رفع الحالة الاستثنائیة للشروط التي حددها الدستور

لاجراء الاستشاري استماع رئیس الجمهوریة إلى المجلس الأعلى بالإضافة إلى ما سبق، یتضمن ا
المجلس الأعلى للأمن  تكمن أهمیة. آراء تقنیة في غایة الأهمیة لهء، وهو ما یوفر للأمن ومجلس الوزرا

منیة التي یعرضها، والتي تشكل مساعدة قیمة للرئیس في تقدیر مدى ملائمة المعطیات والتحلیلات الأ في
ة الاستثنائیة، أما مجلس الوزراء، فیوفر الرأي التقني الأكثر أهمیة، لأنه یمثل إطارا یتلقى الحل اللجوء إلى

على المستوى  ة ونتائجها المحتملةفیه رئیس الجمهوریة رأي كل القطاعات حول إعلان الحالة الاستثنائی
  .الداخلي والخارجي

من الدستور یعتبر ملزما لرئیس ) 107/2(ة تجدر الإشارة إلى أن إجراء الاستشارة الوارد في الماد
  .65فللرئیس أن یأخذ بالآراء المقدمة له، كما له أن یستبعدها: الجمهوریة، غیر أن مضمونه لا یعتبر كذلك

التي تحتمها الحالة  من الدستور، یتخذ رئیس الجمهوریة التدابیر) 80/1(طبقا للفصل و ، تونس في
  .الاستثنائیة، بعد استشارة رئیس الحكومة ورئیس مجلس نواب الشعب

تمكن استشارة رئیس الحكومة من الحصول على الرأي التقني الأهم المتعلق بالحالة الاستثنائیة، 
تطبیق التدابیر التي تفرضها هذه  المسؤول عنهو ، وبالنتیجة، 66الوزراء ورئیس الإدارة العامةرئیس  فهو
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مدى تأیید الأغلبیة أما استشارة رئیس مجلس نواب الشعب، فتسمح لرئیس الجمهوریة بمعرفة . الحالة
  .إطار الحالة الاستثنائیةالبرلمانیة للتدابیر المزمع اتخاذها في 

ثنائیة ملزما لرئیس یعتبر الاجراء الاستشاري المتعلق بإعلان الحالة الاست ،في الدستور التونسي
  .الجمهوریة، أما مضمون الآراء المترتبة عنه فلا تعتبر كذلك، ویمكن للرئیس عدم الأخذ بها

علن حالة الاستثناء، بعد استشارة  من الدستور،) 59/1(، بموجب الفصل للملك ، المغربفي  ُ أن ی
  .كل من رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، ورئیس المحكمة الدستوریة

كن المؤسس الدستوري الملك من الحصول على ثلاثة أنواع من بفضل هذا الإجراء الاستشاري، یمّ 
قدمه رئیس الحكومة، یسمح من معرفة استعداد رأي تقني ی: الآراء، یمكن عرضها على النحو الآتي

الحكومة لتطبیق حالة الاستثناء، والآثار المحتملة لذلك على المستوى الداخلي والخارجي؛ رأي سیاسي 
یقدمه رئیسا الغرفتین البرلمانیتین، ویسمح من معرفة مدى تأیید مكونات البرلمان لهذا الظرف الاستثنائي؛ 

  .یتعلق بمدى دستوریة قرار الملكالمحكمة الدستوریة ورأي قانوني یقدمه رئیس 

على غرار الدستورین الجزائري والتونسي، یعتبر الاجراء الاستشاري الدستوري المتعلق بحالة 
  .ملزما للملك، أما الآراء المترتبة عنه فلا تعتبر كذلكالاستثناء 

  الإجراء الإعلامي: ثانیا

متعلقا بالحالة الاستثنائیة، غیر أن ذلك لا یمنع رئیس  إعلامیاإجراء  الجزائريلم یتضمن الدستور 
الجمهوریة من التوجه إلى الشعب بخطاب یشرح فیه الأسباب التي تدفعه إلى إعلان هكذا حالة، ویبرر 

  .فیه التدابیر التي ستتخذ في إطارها

إلزام رئیس الجمهوریة بإعلام رئیس المحكمة  )80/1(، تضمن الفصل التونسيالدستور في 
في هذا السیاق، یبدو . قبل إعلانها محتوى تدابیر الحالة الاستثنائیةالدستوریة، وعرض بیان على الشعب ب

رف استثنائي مقید للحقوق والحریات، د حشد المشروعیة اللازمة لإعلان ظمن المفهوم التوجه للشعب قص
رئیس المحكمة الدستوریة، لأن هذا الأخیر یمكن أن یفصل، مع باقي أعضاء  كما یبدو من الملائم إعلام

بعد مضي ثلاثین یوما من سریان التدابیر الاستثنائیة، وذلك طبقا  حكمة، في استمرار الحالة من عدمهالم
  .من الدستور) 80(للفصل 

قبل  ب إلى الأمةزام الملك بتوجیه خطاإل منه) 59/1(، فتضمن في الفصل المغربيأما الدستور 
وعلى غرار الدستور التونسي، یستهدف هذا الإجراء، على الأرجح، حشد . إعلان حالة الاستثناء

  .المشروعیة اللازمة لتطبیق ظرف استثنائي مقید للحقوق والحریات
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  الشروط الموضوعیة والشكلیة لحالة الحرب: المطلب الثالث
أما على المستوى الدستوري، ، بدایتها بوقائع محددةترتبط  .الحرب هي الظرف الاستثنائي الأقصى

 )الفرع الأول(غیر أن هذا الأخیر مقید في ذلك بشروط موضوعیة . فیتم إعلانها بقرار من رئیس الدولة
  ).الفرع الثاني(وشكلیة 

  الشروط الموضوعیة: الفرع الأول
شروطا موضوعیة خاصة بحالة الحرب، أما الدستور  المغربيوالتونسي لم یتضمن الدستوران 

عدوان فعلي، أو : ، هماا شرطینتین تضمن، اللت)109/1(و) 29(لك في مادتیه ذفتضمن  الجزائري
  ).ثانیا(وعجز الوسائل السلمیة عن صد العدوان  ،)أولا(عدوان وشیك الوقوع 

  عدوان فعلي، أو عدوان وشیك الوقوع : أولا
وقع عُدوان فعليّ على البلاد أو  إذا: "على مایلي الجزائريمن الدستور ) 109/1(نصت المادة 

ة الحرب،  علِن رئیس الجمهوریّ ُ یوشك أن یقع حسبما نصّت علیه التّرتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتّحدة، ی
ئیس بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ور 

في هذا السیاق، یرى أحد فقهاء القانون الدستوري ". .المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ورئیس المجلس الدستوري
الشروط الموضوعیة لإعلان الحرب أوضح من تلك المتعلقة بالحالة الاستثنائیة، وذلك الجزائریین أن 

تتحقق من خلال رصد ملابسات یرجع إلى أن معاینة العدوان الفعلي أو العدوان وشیك الوقوع یمكن أن 
   .67، كحشد الجیش على الحدود أو تنفیذ عملیات عسكریة داخل الإقلیم الوطنيمادیة

: "(...) وفي معرض التمییز بین العدوان الفعلي والعدوان وشیك الوقوع، كتب أحد الباحثین مایلي
دولة أو مجموعة من الدول  الفعلي طابعا مادیا یتمثل في الهجوم المادي، من طرفحیث یأخذ العدوان 

دام القوة العسكریة مباشرة، أما العدوان الذي یوشك أن یقع في شؤون البلاد الداخلیة أو الخارجیة باستخ
فیأخذ طابعا معنویا، ویسبق الهجوم المسلح، ویتمثل في التحضیر العسكري وحشد الجیوش والقیام بأعمال 

                 .68."تخریبیة أو محاولة ذلك
  عجز الوسائل السلمیة عن صد العدوان: ثانیا

جوء إلى الحرب من  : "من الدستور الجزائري على مایلي) 29(نصت المادة  تمتنع الجزائر عن اللّ
تهأجل المساس بالسّیادة ا یّ   . المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّ

ة  ة بالوسائل السّلمیّ في هذا الإطار، یرى أحد الباحثین أن ". .وتبذل جهدها لتسویة الخلافات الدّولیّ
الحرب لإیقاف العدوان الفعلي أو وشیك القوع، إلا إذا عجزت رئیس الجمهوریة لا یلجأ إلى إعلان 

كما یرى أحد فقهاء القانون الدولي الجزائریین أن نص المادة  .69عن القیام بذلكالوسائل السلمیة المعروفة 
  .70اظ على السلم الدولي انطلاقا من القانون الوضعي الداخليیكرس التزام الجزائر بالحف) 29(
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  الشروط الشكلیة: الفرع الثاني
رغم ذلك، یمكن . تختلف الشروط الشكلیة المتعلقة بإعلان الحرب بین الدساتیر المغاربیة الثلاثة

 ،)ثالثا(الإعلام  ،)ثانیا(طلب الموافقة المسبقة  ،)أولا(الاستشارة : تناولها من خلال أربعة إجراءات، هي
  ).رابعا(والانعقاد الوجوبي للبرلمان 

  الإجراء الاستشاري: أولا

بعد اجتماع مجلس "، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب الجزائريمن الدستور ) 109/1(طبقا للمادة 
الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشّعبيّ 

               .".الوطنيّ ورئیس المجلس الدستوري

أحد الفقهاء الدستوریین الجزائریین أن اجتماع مجلس الوزراء یخول لأعضائه مناقشة  یعتبر 
 . 71ط ذلكفالدستور لم یشتر : علان الحرب، لكنه لا یرتب اتخاذ قرار ماموضوع إ

لرئیس الجمهوریة، وتتمتع بقیمة أما الآراء الصادرة عن أعضاء المجلس فهي لیست ملزمة 
  .استشاریة فقط، غیر أنها تعتبر وسیلة مساعدة أساسیة في اتخاذ قرار الحرب من عدمه

قبل  من الدستور رئیس الجمهوریة بالاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن) 109(ألزمت المادة 
الرئیس في كل  إلى آراء استشاریة مختصة بتقدیمیعتبر هذا المجلس مؤسسة دستوریة . إعلان الحرب

لذلك، تتمتع الآراء المنبثقة عنه بقیمة عالیة جدا، لأنها تصدر من أكفأ . القضایا المتعلقة بالأمن الوطني
  .إطارات الدولة في المجال الأمني

قبل إعلان الحرب، یستمع رئیس الجمهوریة، أیضا، إلى رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس 
وحسب أحد الباحثین، ترجع استشارة رئیسي غرفتي البرلمان . لمجلس الدستوريالشعبي الوطني، ورئیس ا

أهمیة استشارته ترجع إلى الصفة التمثیلیة التي یتمتعان بها، أما بالنسبة لرئیس المجلس الدستوري، فإن 
ؤسسة المختصة ــــیس المــــــة ورئــــدولــالث في الـــــرجل الثــــنه الــــــعل مــــجـــذي یــــوري، الـــــدستــــــزه الـــركـــــإلى م
  .72توریةــــــــدســــابة الــــبالرق

إجراء استشاریا سابقا لإعلان الحرب، غیر أن ذلك لا  2014، لا یتضمن دستور سنة تونسفي 
ن من استشارة كبار ضباط الجیش، أو أي هیئة أخرى في الدولة یمكن أن تكو یمنع رئیس الجمهوریة 

  .آراءها مفیدة في التقدیر الصحیح لقرار الحرب

في غامضا، فهو لا یحدد صراحة صاحب الاختصاص  2011، یبدو دستور سنة المغربفي 
من مجلس الوزراء الذي یرأسه الملك صاحب الاختصاص في ) 49(یجعل الفصل . اعلان الحرب

الحرب بإطار مجلس الوزراء،  إشهار، فیربط قرار )99(التداول في موضوع إشهار الحرب، أما الفصل 
  . ویجعل منه نتیجة لمداولة تمت فیه
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ن تم الاعتراف للملك بسلطة اتخاذ قرار الحرب، نظرا لسلطته في رئاسة مجلس الوزراء  حتى وإ
من الدستور ) 49(في الفصل ..." یتداول المجلس الوزاري"وتحدید جدول أعماله، إلا أن استعمال عبارة 

  .من خلال إخضاعها لموافقة أعضاء مجلس الوزراء، أو على الأقل، أغلبیتهم ، وذلكطةیقید هذه السل

قد یتعارض التحلیل المذكور أعلاه مع مكانة الملك في الدستور المغربي، غیر أنه یستند على 
 أما بالنسبة للإجراء الاستشاري، فیمكن اعتبار كل الآراء .ألفاظ واضحة الدلالة اعتمدها هذا الدستور

  .الفصل فیه الواردة في مجلس الوزراء بخصوص موضوع الحرب عملا استشاریا مساعدا على
  طلب الموافقة المسبقةإجراء : ثانیا

 لجمهوریة، ولا توجد أي هیئة أخرىیعتبر قرار إعلان الحرب سلطة تقدیریة لرئیس ا الجزائر، في
لجأ إلیها لطلب موافقتها المسبقة   .یٌ

مقید في ممارسة  من الدستور،) 77(، وطبقا للفصل فرئیس الجمهوریة ، یختلف الأمر،تونسفي 
  .سلطة إعلان الحرب، لأنه یخضع في ذلك لموافقة مجلس نواب الشعب بأغلبیة ثلاثة أخماس أعضائه

صراحة هیئة یلجأ إلیها الملك لطلب موافقتها المسبقة قبل  2011لم یحدد دستور سنة ، المغربفي 
من الدستور یجعل من مجلس ) 99(و) 49(غیر أن الالتزام الحرفي بالفصلین . اتخاذ قرار إشهار الحرب

الحرب  الوزراء هیئة تداولیة، وبالتالي، فإن موافقة أغلبیة أعضاء المجلس على الأقل على موضوع إشهار
  . تعتبر ضروریة

  الإجراء الإعلامي: ثالثا
من الدستور، یستدعي إعلان الحرب توجیه رئیس الجمهوریة ) 109/3(، وطبقا للمادة الجزائرفي 

والتدابیر التي رار ـــــاذ هكذا قـــــإلى اتخ اللجوءخطابا إلى الأمة، یعلمها فیه بالأسباب التي دفعته إلى 
ریة ــــسكـــات المدنیة والعـــــجمیع السلطــــولیه لــــافة إلى ما یترتب عنها من تـــــ، بالإضالةــــتفرضها هذه الح

  .73اتــــوق والحریـــقیید للحقــــومن ت

، لم یلزم الدستور رئیس الجمهوریة بتوجیه خطاب للمواطنین یعلمهم فیها بأسباب لجوئه تونسفي 
إعلان الحرب، إلا أن ذلك لا یمنعه، بطبیعة الحال، من اللجوء إلى إعلام الشعب بأسباب قراره، إلى 

  . وذلك بأي وسیلة یراها مناسبة
من الدستور على إجراء إعلامي متعلق بقرار إشهار الحرب، ) 99(، نص الفصل المغربفي 

وكما هو الحال بالنسبة لرئیس . یتمثل في إعلام الملك للبرلمان بقرار الحرب الذي أُتخذ في مجلس الوزراء
وبالوسیلة  الجمهوریة التونسي، لا یوجد ما یمنع الملك من إعلام المواطنین المغاربة بأسباب القرار المتخذ

  .راها مناسبةــــالتي ی
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  إجراء الانعقاد الوجوبي للبرلمان: رابعا
من الدستور، یجتمع البرلمان بغرفتیه وجوبا فور إعلان رئیس ) 109/2(، وطبقا للمادة الجزائرفي 

اع بقوة الدستور، ولا داعيَ لاستدعاء من رئیس الجمهوریة أو ــــیتحقق هذا الاجتم. الجمهوریة الحرب
  . انــــمــــرلــــرفتي البــــرئیسي غ

قف العمل بالدستور ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات بموجب المادة خلال حالة الحرب، یوّ 
أما البرلمان، فرغم وجوده في حالة اجتماع، إلا أنه لا یستطیع ممارسة سلطاته . من الدستور) 110(

الوحیدة التي یتمتع بها خلال هذه الحالة هي الموافقة على اتفاقیات التشریعیة والرقابیة، والسلطة الحقیقیة 
  .من الدستور) 149(و) 111(الهدنة ومعاهدات السلم، وذلك حسب ما تنص علیه المادتان 

یلعب مجلس نواب الشعب الدور الأهم في اتخاذ قرار الحرب مقارنة بالبرلمانین ، تونسفي 
قة بأغلبیة ثلاثة أخماس أعضائه لازمة، كما أن موافقته اللاحقة على الجزائري والمغربي، فموافقته المسب

  وذلك طبقا للفصل قرار رئیس الجمهوریة إرسال قوات إلى الخارج لازمة لاستمرار نفاذ هذا القرار، 
لجأ إلى عقد دورة استثنائیة بطلب من ف، إذا لم یكن المجلس في حالة انعقادأما . من الدستور) 77-4( یٌ

  .من الدستور) 57/3(الجمهوریة تطبیقا للقصل رئیس 
لا . بقرار إشهار الحرب فقط من الدستور الملك بإحاطة البرلمان) 99(لزم الفصل یُ ، المغربفي 

ینعقد البرلمان وجوبا خلال حالة الحرب، كما أن موافقته المسبقة غیر ضروریة لإعلانها، غیر أن الملك 
  . من الدستور) 55(لا یمكنه التوقیع على معاهدة السلم إلا بعد موافقة البرلمان علیها، وذلك طبقا للفصل 

  خاتمة
الجزائر، وتونس، : لاستثنائیة في كل منتناول المقال التنظیم الدستوري الحالي لإعلان الظروف ا

 . والمغرب
تناول الأول صور . وقد تم ذلك من خلال الإجابة على إشكالیة مكونة من سؤالین أساسیین

أما السؤال الثاني، فتناول الشروط . الظروف الاستثنائیة المؤسسة دستوریا والاختلافات القائمة بینها
  .ظروفالموضوعیة والشكلیة المرتبطة بهذه ال

  :وبناء علیه، فقد التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصیات، یمكن عرضها على النحو الآتي
  النتائج: أولا

  :بالنسبة لحالتي الطوارئ والحصار- أ
لم یمیز المؤسس الدستوري بین حالتي الطوارئ والحصار من حیث الأسباب ، الجزائرفي  -

الموجبة لإعلانهما ومن حیث النتائج المترتبة عنهما، أما القانون العضوي المتعلق بتنظیمهما، فلم یصدر 
بالإضافة إلى ما سبق، لا تعتبر الشرو الشكلیة والموضوعیة لإعلان الحالتین مقیدة لرئیس . بعد
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فالمؤسس الدستوري لم یؤسس مدة محددة لإعلان الحالتین، كما لم یمنح البرلمان أو المجلس : ریةالجمهو 
  . الدستوري سلطة الموافقة المسبقة علیهما أو مراقبة تنفیذهما

غیر أن . ، لم ینظم المؤسس الدستوري حالتي الطوارئ والحصار وترك ذلك للمشرعتونسفي  -
عدم ممارسة مجلس نواب اختصاص رئیس الجمهوریة بإعلان حالة الطوارئ، كما تظهر  الممارسة تظهر

  .على إعلان هذه الحالة أو على تمدیدها لسلطة الموافقة المسبقة أو المحكمة الدستوریة الشعب

  .، لم یؤسس الدستور حاتي الطوارئ والحصار، واكتفى بحالتي الاستثناء والحربالمغربفي 

  :لة الاستثنائیةبالنسبة للحا-ب
ائیة، أما ـــــالة الاستثنــــیة في إعلان الحر ـــ، یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة تقدیالجزائرفي  -

یضاف إلى ذلك، . رلمان والمجلس الدستوري، فلا یتمتعان بأي وسیلة تمكنانهما من تقیید سلطتهــــالب
ار وتلك ــــحصــالة الـــــاب الموجبة لحــــفصل بین الأسبائیة، وعدم ــــالة الاستثنــــاب مدة محددة للحــــغی

  .الة الاستثنائیةـــالموجبة للح
دت، تونسفي  - سلطة رئیس الجمهوریة في إعلان الحالة الاستثنائیة بسلطة المحكمة  قیّ

الدستوریة في الفصل في استمراریتها بعد ثلاثین یوما من سریان تدابیرها، وهو ما یعتبر تطورا مهما 
غیر أن الانتقاد الرئیسي بالنسبة إلى هذه . للدستور التونسي في مجال الرقابة على الظروف الاستثنائیة

الأمر عدد المتعلق بحالة الطوارئ، المنصوص علیه في  "الخطر الداهم"هو عدم التمییز بین شرط لة الحا
المتعلق بالحالة الاستثنائیة، المنصوص علیه في الفصل  "الخطر الداهم"، وشرط 1978لسنة  50

  .من الدستور) 80/1(
، أما البرلمان والمحكمة یتمتع الملك بسلطة تقدیریة في إعلان حالة الاستثناء، المغربفي  -

  .تحدید مدة لهذه الحالةیضاف إلى ذلك، عدم  .ه أو مراقبته أعمالهالدستوریة، فلا یمكنهما تقیید

  :بالنسبة لحالة الحرب- ج
خلالها، تركز كل  و. ، سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة في إعلان حالة الحربالجزائرفي  -

  .والمجلس الدستوري، فلا یتمتعان بأي وسیلة لتقیید رئیس الجمهوریةأما البرلمان . السلطات في ید الرئیس
مجلس نواب الشعب بأغلبیة ثلاثة الحرب بعد موافقة  یعلن رئیس الجمهوریة، تونسفي  -
تعد الموافقة المسبقة للبرلمان التونسي تطورا مهما في مجال تقیید سلطة رئیس . أعضائه) 3/5(أخماس 

  .ومیزة أساسیة مقارنة بالدستورین الجزائري والمغربي الدولة في إعلان الحرب،
. ، عدم تحدید الدستور صراحة لصاحب الاختصاص في إشهار حالة الحربالمغربفي  -

ُضاف إلیه، غیاب شروط موضوعیة مرتبطة بإعلان هذه الحالة   .ی
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  التوصیات: ثانیا
  :بالنسبة لحالتي الطوارئ والحصار- أ

لتحقیق ذلك، . بین حالة الطوارئ وحالة الحصاریظهر من الضروري التمییز ، الجزائرفي  -
یمكن اللجوء إلى تعدیل الدستور، أو على الأقل، سن القانون العضوي المتعلق بالحالتین المنصوص علیه 

بالإضافة إلى ما سبق، یبدو من الأنسب تقیید سلطة رئیس الجمهوریة في  .من الدستور) 106(في المادة 
  .لان الحالتین بالموافقة المسبقة للبرلمان أو المجلس الدستوريإع

الموجب لإعلان حالة " الخطر الداهم"یظهر من الضروري إقامة تمییز بین ، تونسفي  -
إشراك البرلمان في  الأنسبكما یبدو من  .الموجب لإعلان الحالة الاستثنائیة" الخطر الداهم"الطوارئ و

  .ن هذه الحالة وعلى تمدیدهاالموافقة المسبقة على إعلا

  :بالنسبة للحالة الاستثنائیة-ب

، یبدو من الأنسب التمییز بین الشروط الموضوعیة المتعلقة بحالة الحصار وتلك الجزائرفي  -
لتحقیق ذلك یمكن تعدیل الدستور، وتوضیح الشروط الموضوعیة المرتبطة . المتعلقة بالحالة الاستثنائیة

. من الدستور) 106(القیام بذلك في القانون العضوي المنصوص علیه في المادة بحالة الحصار، أو 
سریان تدابیر الحالة لمدة زمنیة لتحدید المؤسس الدستوري  الأنسببالإضافة إلى ما سبق، یظهر من 

  .الاستثنائیة، وتحدید ضمانات لاحترام الحقوق والحریات الأساسیة

تحدید مدة زمنیة لسریان تدابیر حالة یبدو من الأنسب  وعلى غرار الجزائر، ،المغربفي 
  .الاستثناء، وتحدید ضمانات لاحترام الحقوق والحریات الأساسیة

  :بالنسبة لحالة الحرب- ج

، یظهر من الأنسب تقیید السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في إعلان الحرب، وذلك الجزائرفي 
  .وافقة المسبقة للبرلمان بأغلبیة موصوفةمن خلال وضع المؤسس الدستوري لشرط الم

  .، تحدید المؤسس الدستوري للشروط الموضوعیة المرتبطة بخالة الحربتونسفي 

، یبدو من الأنسب تحدید المؤسس الدستوري لصاحب سلطة إعلان الحرب بوضوح، المغربفي 
سناد سلطة الموافقة المسبقة على ذلك للبرلمان   .وإ
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